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   نشر المعلومات عن فرص الاشتراء المتوقعة      -أولا  
  نطاق الدراسة       -ألف  

تعـالج هـذه الدراسـة نشـر المعلومـات عـن فـرص الاشـتراء المتوقعة، المقدمة على شكل                     -١
. قائمـة بعملـيات اشـتراء تعـتزم جهة مشترية المشاركة فيها في غضون فترة زمنية معينة وشيكة                 

 ولا تشمل الدراسة الاعلانات المسبقة عن عملية     )١(.وعـادة مـا تكـون هـذه الفترة سنة الميزانية          
محـــددة أو خلاصـــات الدعـــوة لـــتقديم عـــروض في مناقصـــة تقتضـــي بعـــض الولايـــات  اشـــتراء 

 كمــا لا تقــوم الدراســة )٢(.القضــائية، الــتي استعرضــت، نشــرها قــبل الدعــوة  لــتقديم العــروض 
بتحلــيل أحكــام الصــكوك الدولــية، مــثل اتفــاق مــنظمة الــتجارة العالمــية الخــاص بالاشــتراء           

ضوع بالتحديد، ولكنها تحتوي على أحكام قد تفسَّر بأنها          الـتي لا تعـالج هذا المو       )٣(الحكومـي، 
 )٤(.تعني ضمنيا نشر مثل هذه المعلومات

وخلافـا للدعـوات لـتقديم عـروض المناقصـة أو الاعلانـات المخـتلفة عـن عملـية اشتراء                     -۲
دين محـددة، الـتي تكـون ملـزمة لـلجهة المشـترية المعلـنة والـتي تخطـر الموردين المحتملين، أو المتعاق                 

المحــتملين، بعملــية اشــتراء محــددة بــالذات، فــإن المعلومــات عــن فــرص الاشــتراء المــتوقعة ليســت 
 فالدعوات لتقديم عروض المناقصة، أو الاعلانات، تشكل الأساس لتنفيذ          )٥(.ملـزمة ولا محـددة    

ــلجهات المشــترية        ــاذ، ل ــة للانف ــتزامات قابل ــوق وال ــؤدي إلى إنشــاء حق اجــراءات الاشــتراء وت
أمـا المعلومـات عـن فـرص الاشـتراء فهـي تخدم غرضا إعلاميا فقط،                . دين عـلى السـواء    ولـلمور 

وتقتصـر محـتوياا عـلى معلومـات عامـة عـن الفـرص المـتوقعة المـتاحة في وقـت نشـر المعلومات                
وعملـيا، فـإن المعلومـات عـن فـرص الاشـتراء المـتوقعة كثيرا ما يرافقها تنصل من                   . ذات الصـلة  

جميع عمليات الاشتراء المزمعة    ‘ ١‘: فـيه عـادة بعـض البـيانات التالـية أو كـلها            المسـؤولية تعلَـن     
ــتعديل أو الالغــاء؛ و  ــيانات المذكــورة هــي لأغــراض التخطــيط فقــط؛ و   ‘ ۲‘خاضــعة لل ‘ ٣‘الب

الاعـلان التنبيهي المسبق لا يمثل إغراء مسبقا أو دعوة لتقديم عروض أو طلبا لاقتراحات، كما                
لجهـة المشترية باشتراء المعروضات أو الخدمات أو الأشغال الوارد ذكرها؛           لا يمـثل الـتزاما مـن ا       

 .الاعلان لا يعبر عن قائمة شاملة تماما‘ ٤‘و
  

  مدى نشر المعلومات عن فرص الاشتراء المتوقعة والغرض منه                        -باء  
تـرد اشـارات إلى فـرص الاشتراء المتوقعة في الولايات القضائية التي يوجد فيها تخطيط                 -٣

ومـثل هـذا التخطـيط للاشتراء ظل قائما منذ مدة طويلة في عدة بلدان، في                . مـنهجي للاشـتراء   
أما نشر الفرص المتوقعة فيمثل ظاهرة . حـين أن بعـض الـبلدان بـدأت تعمـل الآن عـلى إدخالـه              



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.39/Add.1

حديـثة العهد، متيسرة في بعض البلدان باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية لنشر المعلومات             
 .ة بالاشتراءذات الصل

والأحكـام التي تشترط، أو تشجع، نشر المعلومات عن فرص الاشتراء المتوقعة توجد،              -٤
 وفي هذا الصدد، يشير توجيه      )٦(.بصـورة خاصـة، في أسـتراليا وشـيلي وبلدان الاتحاد الأوروبي           

د  وتشريعات عد  )٧(")توجـيه الاتحاد الأوروبي   ("الاتحـاد الأوروبي بخصـوص الاشـتراء العمومـي          
معلومـات مسـبقة أو اعلانـات تنبيهية     "مـن بلـدان الاتحـاد الأوروبي الـتي استعرضـت، إلى نشـر               

 وتســتخدم أيضــا )٩(. وفي أســتراليا وشــيلي، يشــار إلى نشــر خطــط اشــتراء ســنوية  )٨(".مســبقة
أو " الاعلانات الاعلامية "أو  " الاعلانات التمهيدية "أو  " تسجيل الطلبات "شـروط أخرى مثل     

 ".ةإعلان الني"

وفي حــين أن تخطــيط الاشــتراء يــرمي إلى تحقــيق انضــباط الجهــات المشــترية، فــإن نشــر  -٥
المعلومـات عـن فـرص الاشـتراء المـتوقعة يهـدف، بالدرجـة الأولى، إلى زيـادة التـنافس وخفض                     
التكالـيف أثـناء عملـية الاشـتراء باجـتذاب اهـتمام المورديـن في وقـت مـبكر إلى فرص الاشتراء                 

ويحظى تخطيط الاشتراء، ونشر المعلومات    . ا يمكـنهم مـن تخطـيط عروضـهم مسـبقا          المحـتملة، مم ـ  
عـن فـرص الاشـتراء المـتوقعة، بتشـجيع قـوي مـن مصـارف التنمية المتعددة الأطراف، لا سيما                     
مـن خـلال مـبادرات الاشـتراء العمومـي الالكتروني، باعتبارهما يساعدان، في جملة أمور، على                 

ــيات الاشــتراء    ــة عمل ــيات الاشــتراء    " لمخصصــةا"ازال ــة محــددة وعمل ــة"لغاي ــتالي "الطارئ ، وبال
 )١٠(.يساعدان على تفادي اللجوء إلى أساليب الاشتراء الأقل تنافسا

  
  شروط النشر       -جيم   

  إلزامي أو اختياري -١ 
معظــم الولايــات القضــائية في الاتحــاد الأوروبي تشــترط أن تكــون الاعلانــات التنبيهــية  -٦

 )١١(.ة إذا كانـت القـيمة الاجمالية لعمليات الاشتراء المعنية لا تقل عن عتبة معينة              المسـبقة إلزامـي   
وينطـبق هـذا عـلى النشر بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي أيضا، ولكن فقط عندما تأخذ الجهة                 

 أما نشر الاعلانات التنبيهية     )١٢(.المشـترية بخـيار تقصـير المـدة المحـددة لـتلقي عـروض المناقصات              
 وتستثنى بعض أنواع عمليات )١٣(.فـيما يـتعلق بعملـيات اشـتراء أخـرى فهـو اختـياري       المسـبقة   

 )١٤(.الاشتراء من تطبيق الأحكام المتعلقة بالاعلانات التنبيهية المسبقة

وعـلى العكـس مـن ذلـك، فـإن تحديـد عتبة للنشر الالزامي لخطط الاشتراء السنوية لا                    -٧
الخاضـعة لإطـار سياسـات الاشـتراء الحكومي في          يـتم إلا بالنسـبة لـبعض الكـيانات الخصوصـية            
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 أمــا بالنســبة لــلجهات المشــترية العمومــية، عــدا المســتثناة مــن تطبــيق الأحكــام )١٥(.الكومنولــث
ذات الصـلة علـيها، فـإن نشـر خطـط الاشـتراء السنوية إلزامي بغض النظر عن القيمة الاجمالية                    

ترية، الـتي ليسـت لديهـا خطـط لعمليات          والجهـات المش ـ  . الـتقديرية لعملـيات الاشـتراء المـتوقعة       
اشــتراء ذات شــأن في الســنة المقــبلة، ينــبغي أن تنشــر إمــا خطــط اشــتراء ســنوية بــدون تفصــيل   

 )١٦(،(AusTender)لعملـية اشـتراء مـزمعة، وإمـا اعلانا في موقع الاشتراء الحكومي على الويب                
 وتشجَّـع جميع   )١٧(.السنة المقبلة تعلـن فـيه أنهـا تـتوقع ألا يكـون لديها عملية اشتراء مهمة أثناء                 

الجهــات بشــكل صــريح عــلى نشــر خطــط اشــتراء ســنوية بشــأن أي عملــية اشــتراء يمكــن أن     
 )١٨(".يعتبر من الممارسات الأفضل"تستفيد من الاعلان المبكر، وذلك باعتبار أن نشرها 

  
  الموعد الأقصى للنشر -۲ 

علانــات التنبيهــية المســبقة وخطــط  يعتــبر تحديــد موعــد أقصــى وإطــار زمــني لنشــر الا    -٨
ففي النمسا، مثلا، . الاشـتراء السـنوية أمـرا مألوفـا، وعـادة ما يكون مرتبطا ببداية سنة الميزانية              

 وفي أسـتراليا، يـتعين عـلى الجهات    )١٩(.يـتعين نشـرها في بدايـة كـل سـنة مالـية أو سـنة ميزانـية           
ة المالـية، أي بحلـول اليوم الأول من         المشـترية نشـر خطـط الاشـتراء السـنوية سـنويا بـبداية السـن               

يولـيه، ولكـن لـيس قـبل الـيوم الأول مـن يونـيه، عـلما بـأن هذا يتم دون الإخلال بالتزام                   /تمـوز 
 )٢٠(.الجهـات المشـترية بوضـع خططهـا السـنوية للاشـتراء في المتـناول عـندما يطلـب مـنها ذلك                     

ات والخدمات، يتعين أن يتم     وبموجـب توجـيه الاتحـاد الأوروبي، وحيـث يـتعلق الأمـر بالتوريد             
نشـرها في أبكـر وقـت ممكـن بعـد بدايـة سنة الميزانية؛ ويختلف الوضع بالنسبة للأشغال، حيث                    
يـتعين نشـرها بعـد اتخـاذ القـرار بالموافقة على تخطيط عقود الأشغال أو قبول الاتفاق الاطاري                   

علان عن نية الاشتراء قبل      وفي رومانيا، يتعين نشر الا     )٢١(.الـذي تعـتزم السـلطة المتعاقدة منحه       
ــية الســلطة المــتعاقدة   ٣٠مــا لا يقــل عــن    وفي بعــض )٢٢(. يومــا مــن تــاريخ الموافقــة عــلى ميزان

ــيهي المســبق باســتثناء         ــات القضــائية، لا يوجــد موعــد أقصــى محــدد لنشــر الاعــلان التنب الولاي
 )٢٣(.الاشارة إلى أنه يتعين نشره على الأقل مرة واحدة في السنة

  
  ات الاشتراء المشمولةعملي -٣ 

تـتاح لـلجهات المشـترية المـرونة لكـي تقـرر عمليات الاشتراء المتوقعة التي يتعين عليها                   -٩
وفي هـذا الصـدد، فإن      . ادراجهـا في الاعلانـات التنبيهـية المسـبقة وفي خطـط الاشـتراء السـنوية               
المشترية إلى أهداف نشر المـبادئ التوجيهـية الأسـترالية المـتعلقة بالاشـتراء توجه اهتمام الجهات           

الاعـلان التنبـيهي المسـبق، مـثلا تيسـير تخطـيط الاشتراء وزيادة التنافس وخفض التكاليف أثناء          
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اجـراءات الاشـتراء وتوفـير مجموعة عوامل قد ترغب الجهة المشترية في أن تنظر فيها عند البت                  
وعلى الرغم من عدم    . يةفي عملـية الاشـتراء الـتي يـتعين علـيها نشرها في خطط الاشتراء السنو               

تحديـد قـيمة عتبـية، فـإن هـناك تأكـيدا خاصـا عـلى أهمـية توجـيه اهـتمام المورديـن إلى المشاريع               
انتهاء أجل  ‘ ١‘ومن بين العوامل المقترحة الأخرى فيما يتعلق بالنشر         . الكـبيرة في وقـت مبكر     

ال حدوث عملية الاشتراء فعلا،     احتم‘ ۲‘الترتيـبات الـتعاقدية القائمة في السنة المالية المقبلة، و         
القـيمة الإضافية لنشر خطة الاشتراء السنوية بالنسبة إلى علاقة          ‘ ٤‘أسـلوب الاشـتراء، و    ‘ ٣‘و

 )٢٤(.الجهة المشترية مع الصناعات والموردين والمتعاقدين
  

  الفترة المشمولة -٤ 
نة يجب أن يشملها    يشـار بالـتحديد، في معظـم الولايـات القضـائية، إلى فترة زمنية معي               -١٠

الاعــلان التنبــيهي المســبق وخطــط الاشــتراء الســنوية، وعــادة مــا تكــون ســنة تقويمــية أو ســنة      
ففـي أسـتراليا، يجـب أن تشـمل خطـة الاشـتراء السـنوية عملـية الاشتراء التي تخطط           )٢٥(.ميزانـية 

ــتجاوز الشــهور الإ     ــية المقــبلة ولكــنها قــد ت ثــني عشــر الجهــات المشــترية لتنفــيذها في الســنة المال
وتـنص الارشادات الأسترالية المتعلقة بالاشتراء نصا صريحا على وجوب نشر خطط            . الالزامـية 

وفي بعــض الولايـات القضــائية، فـإن اللوائــح   . الاشـتراء السـنوية ســنويا حـتى في الحالــة الأخـيرة    
 فإن  وعمليا،)٢٦(.تعـني ضـمنيا أن الاعـلان التنبـيهي المسـبق يجـوز أن يشمل فترات زمنية أقصر       

الاعـلان التنبـيهي المسبق في مواقع الجهات المشترية على الويب قد يمتد إلى فترة أطول من سنة      
 .واحدة

  
  المعلومات المنشورة -٥ 

بصـرف النظر عن بضعة مجالات مطلوبة، تتاح للجهات المشترية المرونة لكي تقرر ما               -١١
 لتلبية متطلبات الإفشاء والشفافية هـي المعلومـات، ومـا هـي التفاصـيل، الـتي ينـبغي أن تنشـرها              

 فالمعلومــات المطلــوب توفيرهــا في )٢٧(.وتشــجيع المنافســة، مــع المحافظــة عــلى نـــزاهة المعلومــات 
موضـوع أي عملـية اشـتراء مـزمعة مـع المواصـفات الأساسية، مثلا               ‘ ١‘: المنشـور، عـادة، هـي     

‘ ۲‘م فيه عملية الاشتراء؛ و   طبـيعة المشـتريات المـتوقعة وكميـتها أو قيمـتها والمكـان الـذي سـتت                
المعلومات عن الجهة التي يمكن     ‘ ٣‘الـتاريخ المقـدَّر لنشـر الدعـوة إلى تقـديم عروض المناقصة؛ و             

 وفضــلا عــن ذلــك، فــإن مــن الضــروري، بموجــب )٢٨(.الحصــول مــنها عــلى معلومــات إضــافية
 )٢٩(.الصـــددتوجـــيه الاتحـــاد الأوروبي، أن يبـــيَّن مـــا إذا كـــان هـــناك اتفـــاق اطـــاري في هـــذا   

 وفي )٣٠(.ويشـــترط، في شـــيلي، كذلـــك الاشـــارة إلى أســـلوب الاشـــتراء الـــذي ســـوف يتَّــــبع 
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أسـتراليا، يجـب أن تحـتوي خطـة الاشتراء السنوية أيضا على بيان أي توقعات لعمليات اشتراء                  
اسـتراتيجية بالنسـبة للسـنة المالـية المقـبلة، كما ينبغي أن تناقش الخطوط العريضة لأي مبادرات         

 )٣١(.مهمة أو كبيرة أو استراتيجية تتوقع الجهة المشترية أن تنبثق عنها عملية اشتراء
  

  تحديث المعلومات المنشورة -٦ 
توجـد أحكـام بشـأن تحديـث المعلومـات المنشـورة عن فرص الاشتراء المتوقعة، تشجع                  -١۲

يل عمليات الجهـات المشـترية بشـكل صـريح عـلى تعديل خطط الاشتراء السنوية بادراج تفاص            
ــيقة ـــدف تحديـــث     الاشـــتراء المـــزمعة الجديـــدة، وتعديـــل، أو حـــذف، المعلومـــات غـــير الدقـ

 وفي ولايــات قضــائية  )٣٢(.الاعلانــات التنبيهــية وتوفــير آخــر المعلومــات لــلموردين المحــتملين      
أخـرى، مـن الولايـات الـتي جـرى استعراضـها، لا توجـد أحكـام صـريحة لمعالجـة هذه المسألة،                       

داف نشــر الاعلانــات التنبيهــية المســبقة وخطــة الاشــتراء الســنوية والاســتفادة مــن   رغــم أن أهــ
. قد تستلزم تحديث المعلومات دائما  )  أدناه ١٥ و ١٤انظـر الفقرتين    (مـزايا ومـنافع هـذا النشـر         

والالـتزام بالمـثابرة عـلى تحديـث وتدقـيق المعلومـات عـن فرص الاشتراء المتوقعة يمكن أن يكون            
لولايـات القضـائية، لأن الاعلانـات التنبيهـية المسـبقة جزء أساسي من وثائق               ضـمنيا في بعـض ا     

 )٣٣(.الالتماس، وأي اشارة إليها، حيثما نشرت، يتعين أن تدرج في وثائق الالتماس
  

  شكل وطريقة النشر -٧ 
.  استمارات نمطية لنشر الاعلانات التنبيهية المسبقة      )٣٤(يصـف توجـيه الاتحـاد الأوروبي       -١٣
ــلحق الاســتمارة بارشــادات الاشــتراء كمــرجع فقــط    وفي أ ــتعلق بوســائل   . ســتراليا، ت ــيما ي وف

ومكــان نشــر هــذه الاعلانــات وخطــط الاشــتراء الســنوية، فــإن جمــيع الولايــات القضــائية الــتي  
ــية في وســائط الإعــلام نفســها الــتي      استعرضــت تقتضــي أن يكــون النشــر بالوســائل الالكترون

 .ات الصلة بالاشتراءنشرت فيها المعلومات الأخرى ذ
  

  قيمة النشر      -دال  
توجــد عــادة أحكــام تســمح لــلجهات المشــترية بتقصــير المــدة المحــددة لــتقديم عــروض     -١٤

المناقصـة، إذا كانـت اعلاناـا التنبيهـية المسـبقة وخططهـا السنوية للاشتراء تلبـي المتطلبات من                  
ب المحتوى الأدنى، في أستراليا،  وتستوجب تلبية متطل  )٣٥(.حيـث محـتواها الأدنى ووقـت نشرها       

أن تتضــمن خطــط الاشــتراء الســنوية وصــفا لعملــية الاشــتراء وتاريخــا تقديــريا للدعــوة لــتقديم    
عــروض المناقصــة والاجــراء الــذي ســوف يتَّــبـع للحصــول عــلى الوثــائق، بيــنما يقضــي توجــيه   
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 المعلومات المطلوبة   الاتحـاد الأوروبي بـأن الاعـلان التنبـيهي المسـبق يجـب أن يحـتوي عـلى جميع                  
أما . لإعـلان العقـد بقدر ما تكون المعلومات متاحة في الوقت الذي ينشر فيه الاعلان التنبيهي           

بالنسـبة لتلبـية المتطلـب المـتعلق بوقـت النشـر في أسـتراليا، فـإن خطـط الاشـتراء السنوية، بما في                        
 وفي الاتحــاد   شــهرا؛ ١۲ يومــا و ٣٠ذلــك أي تعديــلات تدخــل علــيها، يــتعين نشــرها بــين       

 شهرا قبل ١۲ يوما و٣۲الأوروبي، يـتعين بموجـب توجـيه الاتحـاد نشـر الاعـلان التنبـيهي بـين            
 )٣٦(.الدعوة لتقديم عروض المناقصة

وقـانون الاشـتراء، في بعـض الولايـات القضائية، يسمح للجهات المشترية بعدم تكرار                -١٥
 )٣٧(.الموردون ذلكالمعلومات المقدمة في الاعلان التنبيهي ما لم يطلب 

  
  الاستنتاج      -هاء   

لا يتــناول قـــانون الأونســيترال الـــنموذجي لاشــتراء الســـلع والانشــاءات والخدمـــات      -١٦
 مســألة نشــر فــرص )٣٨(")القــانون الــنموذجي"أو " قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء ("

مناقشة الموضوعين عند   فلم تجر   . الاشـتراء المـتوقعة، كمـا لا يتـناول تخطيط الاشتراء بوجه عام            
وقــد ذكــر دلــيل الاشــتراع أن القــانون الــنموذجي يحــدد اجــراءات . إعــداد القــانون الــنموذجي

لكـي تسـتخدمها الجهـات المشـترية في اختـيار المـورد أو المـتعاقد الـذي سـتبرم معه عقد اشتراء                       
 ونشر )٣٩(.أخرىمعيـنا، وبالـتالي فـإن القـانون الـنموذجي لا يقصـد بـه معالجـة مـراحل اشتراء            

فـرص الاشـتراء المـتوقعة يمكـن اعتـباره خطوة في مرحلة الاشتراء التي تسبق المراحل التي تناولها                 
 .القانون النموذجي، وبالتالي فمسألة النشر تقع خارج نطاقه الراهن

وإذا قـرر الفـريق العـامل أن القـانون الـنموذجي ينـبغي أن يعـزز نشـر المعلومات بشأن                      -١٧
مــا إذا كــان ينــبغي أن يتطلــب ‘ ١‘اء المــتوقعة، فســوف يــتعين علــيه أن يــنظر في فــرص الاشــتر

ــيارية؛ و    ــبرها اخت ــنموذجي نشــر تلــك المعلومــات أو يعت ــبغي أن  ‘ ۲‘القــانون ال مــا إذا كــان ين
شـروط أخـرى للنشر، مثلا محتوى المعلومات   ‘ ٣‘تكـون هـناك عتـبة لنشـر تلـك المعلومـات؛ و        

أي شـروط خاصـة أخـرى تفرض على نشر         ‘ ٤‘ ومـدة النشـر؛ و     المنشـورة، والفـترة المشـمولة،     
 .انظر الجزء الثالث أدناه فيما يتعلق باقتراحات الصياغة. تلك المعلومات
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المسائل الأخرى التي يقترح أن ينظر فيها الفريق العامل في ارتباط  -ثانيا 
  بالنشر الالكتروني للمعلومات ذات الصلة بالاشتراء

ن الأحـيان، لا تتـناول الأحكـام التشـريعية الـتي تـنظم نشـر المعلومات ذات              في كـثير م ـ    -١٨
الصـلة بالاشـتراء، في الولايـات القضـائية الـتي استعرضـت، مسـألة نشـر المعلومـات ذات الصلة                

فالنشـر الالكـتروني، إلى جانـب أنـه يحقق منافع           . بالاشـتراء بالوسـائل الالكترونـية تـناولا وافـيا         
 المــتعاقدين ذوي المصــلحة، ولعامــة الــناس كذلــك، مــثلا بتيســير وصــول    محــتملة لــلموردين أو

أوســاط أوســع مــن المهــتمين إلى مــزيد مــن المعومــات ذات الصــلة بالاشــتراء، فإنــه ييســـر أيضــا 
ويرد . ممارسـات تـثير عدة شواغل غير موجودة في المعاملات الورقية، قد تستلزم تنظيما محددا              

ــاه  وصــف بعضــها في الأجــزاء الفر  ــاه   . عــية مــن ألــف إلى جــيم أدن أمــا الجــزء الفــرعي دال أدن
فـيهدف إلى تنبـيه الفـريق العـامل إلى مسـألة الرسـوم المطلـوب دفعها للحصول على المعلومات                     
ذات الصـلة بالاشـتراء المـتاحة عـبر الانترنـت مباشـرة، وهـي مسـألة أجَّــل الفريق مناقشتها إلى                      

 .دورة لاحقة
  

   وعرضها واستكمالها بانتظام                محتوى المعلومات      -ألف  
ــيا، كمــا لوحــظ في الفقــرتين   -١٩ ــيقة ١٠ و٩عمل ، تــتاح A/CN.9/WG.I/WP.39 مــن الوث

لعامـة الـناس مـن خـلال وسـائل الاتصـال الالكترونية، عادة عبر الانترنت، معلومات أكثر من                
نون، وبعـض هـذه المعلومات قد يؤذن بنشره بحكم القا         . المطلـوب نشـرها بموجـب التشـريعات       

في حــين أن بعضــها ينشــر بــناء عــلى تقديــر هيــئات عمومــية مخــتلفة، بمــا فــيها جهــات مشــترية   
وعلى الرغم من أن . وجهـات مسـؤولة عـن المحافظـة عـلى نظـم الاشتراء الحكومي الالكترونية            

محـتوى وطـريقة نشر المعلومات المطلوبة المزمع نشرها بحكم القانون يتم تنظيمها عادة، فقد لا                
تنظــيم ممــاثل فــيما يخــص المعلومــات الــتي يجــري تيســير نشــرها أو تشــجيعه أو الــتي يــتم   يوجــد 

 .نشرها بالممارسة

ومــا لم تقــدم ارشــادات بشــأن نطــاق وطــريقة النشــر، فــإن نشــر معلومــات وافــرة قــد   -۲٠
وقد يؤدي هذا   . يعـرقل استرجاع المعلومات ذات الصلة بالاشتراء التي تكون ضرورية ومفيدة          

ــتها واتســاقها      أيضــا إلى ــر ســلباً عــلى دق ــتظم، وقــد يؤث  عــرقلة اســتكمال هــذه  المعلومــات المن
ونتـيجة لذلـك، قـد يشـكل هـذا عائقـا كبيرا لحصول عامة الناس بسهولة              . وصـلتها بالموضـوع   

عـلى معلومـات مفـيدة ومهمة من الناحية العملية، على الرغم من أنه قد تتاح عمليا معلومات            
وفضــلا عــن ذلــك، فــإن محــتوى الإفشــاء قــد يــؤدي إلى  . ات أكــبرذات صــلة بالاشــتراء بكمــي
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شــواغل أخــرى أيضــا، بمــا فــيها الشــواغل إزاء المصــالح الــتجارية المشــروعة للأطــراف، وإنفــاذ    
 .القانون، والمنافسة العادلة

ويمكــن تخفــيف وطــأة هــذه المشــاكل المحــتملة إذا جــاز للمتطلــب الموجــود في بعــض        -۲١
 استعرضـــت، والمتمـــثل في أن يكـــون نشـــر المعلومـــات ذات الصـــلة  الولايـــات القضـــائية الـــتي

بالاشــتراء ممركــزا ومنهجــيا وموحَّــدا، أن ينطــبق عــلى جمــيع المعلومــات المنشــورة ذات الصــلة   
بـيد أن هـذا المتطلـب، في معظـم الولايـات القضـائية الـتي استعرضـت، يقتصـر على           . بالاشـتراء 

انظــر الجــزأين بــاء وجــيم  (نشــرها بحكــم القــانون  المعلومــات ذات الصــلة بالاشــتراء المطلــوب  
 ).أدناه

وقــد يرغــب الفــريق العــامل، وهــو يصــوغ أحكــام القــانون الــنموذجي المــتعلقة بنشــر     -۲۲
المعلومـات ذات الصلة بالاشتراء، في أن ينظر في امكانية صوغ قواعد عامة بصدد محتوى هذه                

ــتحديد، يمكــن ال  . المعلومــات وطــريقة نشــرها   ــه لا يمكــن اتاحــة أي   وعــلى وجــه ال توجــيه بأن
معلومـات لعامـة الـناس إذا كـان إفشـاؤها سيتعارض مع القانون، وسيعرقل إنفاذه، ولن يكون       
ــنافس        ــتجارية المشــروعة للأطــراف أو ســيثبـط الت ــية، وسيضــر بالمصــالح ال في المصــلحة العموم

).  القانون النموذجي   مـن  ٥٥مـن المـادة     ) ٣(انظـر، مـثلا، الصـيغة الشـبيهة في الفقـرة            (العـادل   
ويجـوز، بالاضـافة إلى ذلـك، إبـراز مـزايا عـرض المعلومـات بطريقة منهجية وموحَّدة، لا سيما                    

 .لتيسير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالاشتراء واسترجاعها واستكمالها بانتظام

لال النشر  وبالـنظر إلى الزيادة المضطردة في حجم المعلومات المتاحة لعامة الناس من خ             -۲٣
المباشـر عـبر الانترنـت، فـإن الحاجـة إلى اسـتكمال المعلومـات المنشـورة بانـتظام وضـمان دقتها                      

بـيد أن الالـتزام بالاستكمال المنتظم وفقا        . واتسـاقها وصـلتها بالموضـوع تصـبح أكـثر وضـوحا           
رج وقد أُد.  منه٥للقـانون الـنموذجي يقتصـر عـلى النصـوص القانونـية المنشورة بموجب المادة              

هــذا الالــتزام في المــادة دون دراســة مــتعمقة للموضــوع عــندما اعــتمد الفــريق العــامل القــانون    
ــتزام    . ١٩٩٣الــنموذجي في عــام  وقــد يرغــب الفــريق العــامل في أن يــنظر في توســيع هــذا الال

انظــر ( المــنقحة ٥بحيــث يشــمل جمــيع المعلومــات المنشــورة، ويمكــن التعــبير عــن ذلــك في المــادة 
، مــع إدراج مــلحوظة في دلــيل الاشــتراع بــأن تحقــيق هــذا الالــتزام في        )ث أدنــاهالجــزء الثال ــ

المعـاملات غـير الورقـية قـد أصـبح أكـثر كفـاءة إلى درجـة كـبيرة مـن حيـث الوقـت المستهلَك                         
وقـد يرغـب الفـريق العـامل في أن يقـرر أن يكـون الالـتزام مقصورا على             . والتكالـيف المتكـبدة   

 .وجب القانون النموذجيالمعلومات المطلوب نشرها بم
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والالـتزام باسـتكمال المعلومـات المنشـورة بانـتظام يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة مسؤولية                -۲٤
الجهــات المشــترية عــن الفشــل في توفــير معلومــات دقــيقة وحديــثة لــلموردين أو المــتعاقدين          

 تضمين اشارات والمسـألة الأخـيرة نوقشـت عـندما أُعـد القانون النموذجي في سياق           . المحـتملين 
انظر المادة (إلى القوانـين واللوائـح ذات الصـلة المباشـرة باجـراءات الاشـتراء في وثائق الالتماس            

 وكـان الاستنتاج الذي تم التوصل إليه في ذلك الوقت،           )٤٠().مـن القـانون الـنموذجي     ) ر (۲٧
وائح ذات الصلة ، أن حذف الاشارة إلى القوانين والل )ر (۲٧عـلى الـنحو المعـبر عـنه في المـادة            

باجــراءات الاشــتراء ينــبغي ألاّ تشــكل أسســاً للاســتعراض أو تــثير مســؤولية بالنســبة إلى الجهــة  
وقـد يرغب الفريق العامل في أن ينظر في مسألة المسؤولية عن المعلومات غير الدقيقة               . المشـترية 

 في تلك المسألة إلى أن  المنقحة، أو أن يؤجـل النظر٥أو الـتي عفـى عليها الزمن في سياق المادة       
 ".استعراض اجراءات الاشتراء"ينظر في موضوع 

  
  مشاركة الوسطاء في النشر الالكتروني                   -باء  

يجـوز أن يـؤذن للجهات المشترية بأن تنشر المعلومات مباشرة دون اللجوء إلى وسطاء               -۲٥
 بيــنما )٤١(راليا،ويســتخدم الأســلوب الأول في أســت . أو أن ترســلها إلى وكالــة اعلانــات معيــنة 

 وعـلى الـرغم من أن الأخير يضمن   )٤٢(.يسـتخدم الأسـلوب الـثاني، مـثلا، في الاتحـاد الأوروبي      
والمصــارف . توحـيد واتسـاق نشـر المعلومـات، فإنـه قــد يـؤدي إلى تـأخير النشـر أو إلى أخطـاء         

لكتروني الانمائـية المـتعددة الأطـراف توصـي في سـياق عملـياا من خلال الاشتراء الحكومي الا       
 -بــأن الجهــات المشــترية نفســها يجــب علــيها مــنذ الــبداية أن تنشــر معلوماــا     ")٤٣(ومــبادراا

 )٤٤(." على موقع ويب مفرد، ملتزمة بقواعده-مباشرة، دون تدخل من طرف ثالث 

وقـد يرغـب الفـريق العـامل في أن يـنظر في التوسع في مزايا وعيوب تلك الخيارات في                     -۲٦
 .دليل الاشتراع

  
  النشر المتعدد للمعلومات ذات الصلة بالاشتراء                 -جيم   

تنشـر المعلومـات ذات الصـلة بالاشـتراء في كـثير مـن الأحـيان عـلى موقع ويب ممركز                     -۲٧
وحتى في الحالات التي    . للاشـتراء الحكومـي وكذلـك عـلى مواقع ويب تابعة للجهات المشترية            

ــيها نظــام ممركــز لنشــر المعلومــات ذات الصــلة     ــلجهات   يوجــد ف  بالاشــتراء، يجــوز الســماح ل
 )٤٥(.المشترية باستخدام وسائل أخرى للنشر

والنشـر المـتعدد للمعلومات ذات الصلة بالاشتراء على الانترنت قد يكون له أثر سلبي     -۲٨
وعلى . عـلى عولـية ونــزاهة المعلومـات ذات الصـلة بالاشـتراء وعـلى عملـية الاشـتراء بكامـلها                    
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لى بعـثرة المعلومـات ذات الصـلة بالاشـتراء وإلى التـباس فيما يتعلق               وجـه الـتحديد، قـد يـؤدي إ        
وفضـلا عن ذلك، قد يؤدي دون قصد        . بموثوقـية ومصـداقية المعلومـات ذات الصـلة بالاشـتراء          

إلى وضـــع بعـــض المورديـــن المحـــتملين، الذيـــن يتمـــتعون بامكانـــية الوصـــول إلى موقـــع الويـــب 
ث الفوائد التي يجنونها، وذلك لأن المعلومات       ، في مركـز أفضـل مـن غيرهـم من حي           "الصـحيح "

 .المنشورة عبر الانترنت ليست هي دائما نفسها التي تتاح فورا لجميع الموردين ذوي المصلحة

ومعظمها يحظر  . وتجـري معالجـة هـذه الشواغل في تشريعات بعض الولايات القضائية            -۲٩
مـية مختلفة قبل نشرها في الوسائط    نشـر شـتى المعلومـات ذات الصـلة بالاشـتراء في وسـائل إعلا              

 وبعضـها يقـول بالـتحديد إن الإعلانات نفسها المنشورة           )٤٦(.المركـزية المحـددة خصيصـا لذلـك       
 )٤٧(.في وسائط مختلفة يجب أن تحتوي على المعلومات نفسها

والمصـارف الانمائـية المـتعددة الأطـراف تعـالج تلك الشواغل كذلك وتوصي بأن تنشر                 -٣٠
. عــلى موقــع ويـب مفــرد، وفقــا للقواعـد المنطــبقة عــلى المحافظـة عــلى موقــع الويــب   المعلومـات  

والمـبادئ التوجيهـية الخاصـة بالاشـتراء الحكومـي الالكـتروني في اطار الأهداف الانمائية للألفية                 
تبـيـن أن موقـع الويـب المفـرد يعـني ضـمنيا أن جميع المعلومات عن الاشتراء يجب أن تختفي من                      

فليس هناك سبب يدعو الموردين إلى زيارة عدة مواقع         .  التابعة للجهات المشترية   مواقـع الويب  
ماديـة أو الكترونـية مخـتلفة للوصـول إلى فرص الاشتراء في القطاع العمومي، ويجوز إنشاء آلية                  
ــلمعلومات المنشــورة تعويضــا عــن عــدم وجــود معــايير أساســية في هــذا       ــبادل ل للاســتخدام المت

لمعلومات عن الاشتراء من المواقع المختلفة يمكن أن يكون تدريجيا، ومتناسبا  واخـتفاء ا  . الصـدد 
تناســبا عكســيا مــع تطــور موقــع الويــب المفــرد، ولكــن موقــع الويــب المفــرد يظــل هــو الســائد، 
ويجـب أن يحـتوي عـلى المعلومات الأصلية المُـلزمة قانونياً، بالاضافة إلى تحديد المعايير والقواعد                

 )٤٨(."العامة لذلك

وقـد يـرى الفـريق العـامل أن مـن المفــيد معالجـة هـذه المسـائل، إمـا في سـياق الــنظر في            -٣١
ــايير تيســير الوصــول " ــادة  " مع ــيقة  ( مكــررا ٤في مشــروع الم  A/CN.9/WG.I/WP.38انظــر الوث

وقد يقرر، كبديل، أن الأحكام ). انظـر الجـزء الثالث أدناه  ( المـنقحة  ٥أو في المـادة   ) وإضـافتها 
ورهــنا بموقــف الفــريق العــامل . ة في الدلــيل يمكــن أن تعــالج هــذه المســائل معالجــة كافــية الــوارد

بشـأن هـذه المسـألة، فـإن الدلـيل يمكـن أن يتوسَّــع في مسـألة استصـواب وجـود وسـيط ممركز                         
مفـرد تـتاح فـيه جمـيع المعلومـات المتصـلة بالاشـتراء، الموثوقـة وذات المصـداقية والمُلزمة قانونيا،                  

 بصــورة متســقة وفي حيــنها لعامــة الــناس واســتكمالها بانــتظام، وكذلــك استصــواب    وتوفيرهــا
ــتابعة لشــتى الجهــات المشــترية   ويجــوز للفــريق العــامل، كــبديل، توفــير  . وقــف مواقــع الويــب ال

ارشـادات محـددة بشـأن نشـر المعلومـات المـتعدد عـبر الانترنـت واسـتكمالها بانتظام، ولا سيما                     
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إنشـاء تـدرج هـرمي واضـح لمواقـع الويب القائمة، والاعلان عن          ‘ ١‘فـيما يـتعلق بالحاجـة إلى        
هــذا الــتدرج الهــرمي في جمــيع مواقــع الويــب الــتي تنشــر فــيها الجهــات المشــترية أو غيرهــا مــن    

إدراج تنصـل إلـزامي يؤكـد الطبـيعة غـير الرسمية          ‘ ۲‘السـلطات المعلومـات المتصـلة بالاشـتراء،         
ــلمعلومات المنشــورة في مواقــع ا  توفــير وصــلة ‘ ٣‘لويــب غــير موقــع الويــب المحــدد مركــزيا،   ل

تحديـد توقيـت لنشر المعلومات المتصلة بالاشتراء على         ‘ ٤‘إلزامـية إلى موقـع الويـب المركـزي،          
مثلا، لا يمكن نشر معلومات على مواقع الويب المختلفة قبل نشرها على            (شـتى مواقـع الويـب       
 ).موقع الويب المركزي

  
  فروضة     الرسوم الم   -دال  

ومع ذلك، . المعلومـات المنشـورة بالوسـائل الالكترونـية تـتاح عـادة لعامـة الـناس مجانـا             -٣۲
في بعـض الحـالات، قـد تفـرض رسوم اشتراك أو نوع آخر من رسوم مطلوب دفعها للوصول                   

 )٤٩(.إلى المعلومات ويمكن أن تعرقل الوصول إليها

فقط لتوفير الوثائق المتعلقة بالإثبات   ويتصـور القـانون الـنموذجي إمكانية فرض رسوم           -٣٣
، )٣٧ و۲٦ و٧المــواد (المســبق للأهلــية ووثــائق الالــتماس الخاصــة بالعــروض والاقــتراحات       

ويـنص عـلى أن السـعر الـذي يجـوز أن تطلبه الجهة المشترية في مثل هذه الحالات يجب أن يعبر           
وإن لم يكـن هـناك تحديد       فقـط عـن تكلفـة طـبع وتوفـير المعلومـات لـلموردين أو للمـتعاقدين،                  

ومسـألة فـرض رسـوم لتوفير المعلومات بوجه عام لعامة الناس عرضت على    ". توفـير "لمصـطلح   
 Add.1 واضـــافتيها A/CN.9/WG.I/WP.34انظـــر الوثـــيقة (الفـــريق العـــامل في دورتـــه الســـابعة  

عامل في أن   وقد يرغب الفريق ال   . وقـد أجَّــل الفـريق العـامل الـنظر في هـذه المسألة             ). Add.2و  
يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي أن يحـتوي دليل الاشتراع على مناقشة للآثار السلبية التي قد يؤدي                     

 .إليها فرض الرسوم للوصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بالاشتراء
  

  اقتراحات الصياغة    -ثالثا  
  ٥المادة   -ألف  

ــلى أن ا     -٣٤ ــه الســابعة، ع ــامل، في دورت ــريق الع ــق الف ــنظم نشــر    اتف ــتي ت ــة ال ــبادئ العام لم
المعلومـات المـتعلقة بالاشـتراء بموجـب القـانون الـنموذجي ينـبغي توحـيدها في مادة منقحة تحل              

ــادة   ــادة    ٥محــل الم ــنموذجي، بحيــث تنطــبق الم ــانون ال ــنقحة عــلى نشــر النصــوص   ٥ مــن الق  الم
شــر المعلومــات الــتي  الحالــية، كمــا وتنطــبق أيضــا عــلى ن ٥القانونــية، الــتي تنطــبق علــيها المــادة  
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تتـناولها في الوقـت الحاضـر مواد أخرى من القانون النموذجي، مثلا الدعوات إلى المشاركة في                 
ــددة   ــتراء محــ ــيات اشــ ــواد (عملــ ــنموذجي ٤٨ و٤٧ و٤٦ و٣٧ و۲٤المــ ــانون الــ ، ) مــــن القــ

ــتراء      ــود الاش ــنح عق ــن م ــات ع ــادة (والاعلان ــنموذجي  ١٤الم ــانون ال ــن الق ، بالاضــافة إلى ) م
واتفق أيضا على   . مـات الأخـرى، الـتي يمكـن أن يتصـور القانون النموذجي المنقح نشرها              المعلو

 المــنقحة ســوف تســتند إلى المــبادئ العامــة بأنــه يمكــن اختــيار أي وســائل للنشــر أو ٥أن المــادة 
، "معايير تيسير الوصول"مجموعـة وسـائل للنشـر، دون الحاجة إلى تبريرها، إذا كانت تمتثل إلى             

  دين أو       ولا تقـيز فيما بين المورد بشـكل غير معقول الوصول إلى اجراءات الاشتراء، كما لا تمي
معــايير "وهــذه المــبادئ العامــة وكذلــك ). ۲٦ و۲٥، الفقــرتان A/CN.9/575الوثــيقة (ضــدهم 

  مكــــررا الــــتي تــــناقَش في مذكــــرة الأمانــــة٤تعــــالَج في مشــــروع المــــادة " تيســــير الوصــــول
)A/CN.9/WG.I/WP.38ضافتها وإ.( 

واتفـق الفـريق العـامل أيضـا، في دورتـه السـابعة، عـلى أن يواصل مداولاته فيما يتعلق                     -٣٥
 : في دورة لاحقة، وأن ينظر في النص التالي٥بمشروع المادة 

  وضع المعلومات المتصلة بالاشتراء في متناول الجمهور-٥المادة "  

شـتراء وجمـيع القرارات   يـتعين أن يوضـع نـص هـذا القـانون ولوائـح الا       )  ١"(  
والتوجـيهات الاداريـة ذات التطبـيق العـام فـيما يـتعلق بالاشـتراء المشمول ذا القانون              
وجمـيع مـا أُدخـل علـيه مـن تعديلات، وكذلك أي وثائق أو معلومات أخرى يشترط                  

، في متـناول الجمهـور عـلى الفور وتستكمل          ]أو تنشـر بمقتضـى هـذا القـانون        [نشـرها   
 .بانتظام

يــتعين أن توضــع أي معلومــات إضــافية، كــالتي تــتعلق بالفــرص أو       )  ۲"[(  
الضـوابط الداخلـية أو التوجـيهات القادمـة التي تقرر الجهة المشترية نشرها، في متناول                

 .]"الجمهور على الفور وتستكمل بانتظام

 معقوفين   من المادة المنقحة، يقصد بالصيغة المدرجة بين قوسين        ١وفـيما يتعلق بالفقرة      -٣٦
أن تشـمل المعلومـات غـير المطلـوب نشـرها بموجـب القـانون النموذجي، ولكن يطلَب توفيرها          

) ٣ (٥٥انظر المادة   (لكـي يفحصـها عامـة الـناس، ويتم توفيرها لهذا الغرض من خلال نشرها                
). مـن القـانون الـنموذجي فـيما يـتعلق بالمقـررات المُـتخذة خـلال اجـراءات استعراض الاشتراء                   

يرغـــب الفـــريق العـــامل في أن يـــنظر في إضـــافة اشـــارة محـــددة في الفقـــرة إلى المقـــررات   وقـــد 
والسياســات القضــائية، والاجــراءات والممارســات المــتعلقة بالاشــتراء وتوســيع التعلــيق في دلــيل 

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة  ٦٨الاشــتراع بالاســتناد إلى صــيغة الفقــرة 
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أنهــا لا تشــمل القــانون التشــريعي أو " القــانون"يــث جــاء في تعــريف كــلمة  ح)٥٠(الالكترونــية،
ــية        ــانون القضــائي المُنشــأ والقوانــين الاجرائ ــل تشــمل أيضــا الق ــانون التنظــيمي فحســب، ب الق

 .الأخرى بما فيها قواعد القانون العام

 أخرى  مـن المادة المنقحة التي ستشمل معلومات ٢ولم يـنظر الفـريق العـامل في الفقـرة          -٣٧
. يـتم توفيرهـا لعامـة الـناس بـناء عـلى تقديـر السـلطات العمومـية، بما في ذلك الجهات المشترية                      

ويمكـن أن يتوسـع الدلـيل فـيما يـتعلق بقـيمة نشـر جمـيع النصـوص التنظيمية المتصلة بالاشتراء،                      
محـددا أنـه، عـلى الـرغم مـن أن هـذا المتطلـب قـد يكـون مـرهقا عـندما لا تـتوفر وسائل سوى                            

ومــن . ســائل الورقــية، فــإن هــذا الوضــع يكــون مخــتلفا عــند اســتخدام الوســائل الالكترونــية  الو
المـتوقع أن تـناقَش مـزايا استخدام الوسائل الالكترونية للاتصال في عملية الاشتراء، بما في ذلك      
نشـر المعلومـات ذات الصـلة بالاشـتراء واستكمالها بانتظام، في الدليل في سياق تكافؤ وظائف                 

 وسائل توصيل المعلومات أو الوثائق أو نشرها أو تبادلها أو تخزينها، وهو ما يتناوله الآن                 جمـيع 
ــادة  .  مكــررا٤مشــروع المــادة   ــيق عــلى الم  المــنقحة يمكــن أن يشــير بشــكل مفــيد إلى   ٥والتعل

 .المناقشات ذات الصلة في الدليل

 مــن المــادة المــنقحة ٢ة والاشــارة إلى المعلومــات عــن فــرص الاشــتراء المــتوقعة في الفقــر -٣٨
والطريقة التي ). انظر الجزء الفرعي باء أدناه( مكررا المقترحة ٥ينـبغي أن يـنظر فـيها مـع المادة           

 المــنقحة ســتعتمد عــلى مــا إذا كــان القــانون الــنموذجي ٥تعــالَج ــا هــذه المعلومــات في المــادة 
التحديد، ما إذا كان نشر سـيتناول هـذا الموضـوع أصـلاً، وإذا كـان سيتناوله فبأي شروط، وب       

 ). أعلاه١٧ و١٦انظر الفقرتين (هذه المعلومات سيكون اختيارياً أو إلزامياً 

 المنقحة، قد يرغب الفريق العامل في أن ينظر في صوغ           ٥وفي ارتـباط بالـنظر في المادة         -٣٩
التحديد انظر ب (قواعـد عامـة لنشـر المعلومـات، عـلى الـنحو الـذي نوقش في الجزء الثاني أعلاه                    

ــرات  ــرض     ) أعــلاه٣١ إلى ٢٦، و٢٤ إلى ٢٢الفق ــتعلق بف ــيما ي ــذي ســيتخذه ف ، والموقــف ال
، من أجل إدراج    ) أعـلاه  ٣٣انظـر الفقـرة     (رسـوم عـلى توفـير المعلومـات عمومـا لعامـة الـناس               

وقـد يرغب الفريق العامل أيضا في       . هـذه المسـألة في القـانون الـنموذجي أو في دلـيل الاشـتراع              
 ٣٤انظـر الفقرة (ذا كانـت نفـس المـبادئ العامـة لنشـر المعلومـات المتصـلة بالاشـتراء               تقيـيم مـا إ    

معــايير تيســير  "، وأي قواعــد للنشــر قــد يرغــب الفــريق العــامل في صــوغها، ومــنها        )أعــلاه
اســتكمال "والالــتزام بخصــوص  )  وإضــافتهاA/CN.9/WG.I/WP.38انظــر الوثــيقة  " (الوصــول

، سـتنطبق بـالقدر نفسـه على المعلومات         ) أعـلاه  ٢٤ و ٢٣تين  انظـر الفقـر   " (المعلومـات بانـتظام   
 . المنقحة٥ من المادة ٢، والمعلومات المشار إليها في الفقرة ١المطلوب نشرها بموجب الفقرة 
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  )نشر المعلومات عن الفرص المتوقعة            ( مكررا    ٥المادة   -باء  
 مكــررا ٥ء في المــادة أعــرب الفــريق العــامل في دورتــه الســابعة عــن تفضــيله للخــيار بــا -٤٠

 /A/CN.9/WG.I/WP.34، عـلى نحـو مـا جاء في الوثيقة   "الإعـلان عـن فـرص الاشـتراء    "المقـترحة  

Add.2التي نصت على ما يلي ،: 

مـن بداية السنة المالية،     ] تحـدد الدولـة المشـترعة هـنا أجـلا زميـنا           [في غضـون    "  
تحدد الدولة  [ية المتوقعة في    يجـوز لـلجهة المشـترية أن تنشـر إعلانـا باحتـياجاا الاشترائ             

 ."المقبلة] المشترعة فترة ما

ورهـنا بقـرار الفـريق العـامل بشأن نشر المعلومات عن فرص الاشتراء المتوقعة بموجب                 -٤١
القــانون الــنموذجي، يمكــن توســيع الخــيار بــاء، بالــتحديد، لمعالجــة شــروط أخــرى لنشــر هــذه    

 ١٧ و ١٦انظر الفقرتان   ( في دليل الاشتراع     المعلومـات، أو ارشادات ذات صلة يمكن ادراجها       
. ويمكـن أن يوجـه الدلـيل اهـتمام الدولـة المشـترعة إلى قـيمة نشـر مثل هذه المعلومات                    ). أعـلاه 

وعـلى وجـه الـتحديد، يمكـن أن يـنص عـلى أن هـذه المعلومـات، رغم أنها غير ملزمة للجهات                 
بعملـية الميزنة، فإنها تحقق انضباط      المشـترية وبالـتالي لا تـنطوي عـلى تدخـل سـلبـي فـيما يـتعلق                  

" المخصصة لغرض محدد  "الجهـات المشترية في تخطيط عملية الاشتراء، وتقلل عمليات الاشتراء           
ويمكــن أن يوضــح . ، ولــذا تقلــل مــن الــلجوء إلى أســاليب الاشــتراء الأقــل تنافســا "الطارئــة" و

 أن يحيطوا علما بفرص الاشتراء الدلـيل أيضـا أن نشـر المعلومـات يمكِّـن المـزيد من الموردين من       
ويقـيموا مصـلحتهم في المشاركة ويخططوا لعروضهم مسبقا وفقا لذلك، الأمر الذي سيمارس              

ويمكن أيضا إبراز   . تـأثيرا ايجابـيا عـلى التـنافس والشـفافية وخفض التكاليف في عملية الاشتراء              
سع، ولا سيما فتح عملية الاشتراء    الأثـر الايجـابي لهذه المعلومات في سياق الادارة الرشيدة الأو          

 .لكي يستعرضها عامة الناس مع مشاركة اتمع المحلي
  

  الأحكام الجديدة        -جيم   
قــد يرغــب الفــريق العــامل في أن يــنظر في امكانــية نشــر معلومــات إضــافية تســتلزمها     -٤٢

طاريـــة، أســـاليب وسمـــات محـــددة للاشـــتراء، مـــثلا القوائـــم بأسمـــاء المورديـــن، والاتفاقـــات الا 
، مـــع المســـائل )١٢، الفقـــرة A/CN.9/WG.I/WP.39انظـــر الوثـــيقة (والمناقصـــات الالكترونـــية 

الاجرائـية الأخـرى المرتـبطة بأسـاليب وسمـات الاشـتراء الـتي سـتناولها الفـريق العامل في الوقت                     
 .المناسب
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 الحواشي

 
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩ المؤرخ ٨٨٦-١٩ من لائحة تنظيم القانون ١٩-٢انظر مثلا، في شيلي، المادة  (1) 

، والمتاح في الموقع ”Ley de Compras“المعروف باسم (
http://www.chilecompra.cl/portal/centro_informaciones/ fr_ley_compras.html( فخطة "، الذي يعر

أو خدمات ذات طابع مرجعي تعتزم جهة /بضائع و"بأنها قائمة مشتملة على " الاشتراء والتعاقد السنوية
ع واللائحة متاحة باللغة الاسبانية على الموق". مشترية معينة اشتراءها أو التعاقد بشأنها في سنة تقويمية معينة

https://www.chilecompra.cl/Portal/InicioPortal.aspx. 
مثلا، في البرازيل، توجد أحكام تتطلب أن تقوم الجهة المشترية بنشر المعلومات مسبقا على الأقل مرة واحدة  (2) 

قبل الدعوة إلى عملية اشتراء محددة، وذلك عن طريق اعلان يحتوي على ملخص للدعوة لتقديم عروض 
ويتعين على الإعلانات أن تشير فقط إلى موضوع عملية الاشتراء ومكانها وتاريخها والوقت الذي . تالمناقصا

يمكن فيه للمشاركين المحتملين أن يقرأوا النص الكامل للدعوة لتقديم عروض المناقصة وأن يحصلوا على جميع 
لمعلومات في الجريدة الرسمية وفي الصحف ويتعين نشر هذه ا. المعلومات الأخرى المتعلقة بعملية الاشتراء المحددة

انظر ". دف توسيع مجال التنافس"الأخرى المتداولة على نطاق واسع، ويمكن أيضا نشرها بوسائل أخرى 
والنص باللغة .  بصيغته المعدَّلة١٩٩٣يونيه / حزيران٢١ المؤرخ ٦٦٦-٨ من القانون الاتحادي رقم ٢١المادة 

 /https://www.planalto.gov.brعين البرتغالية متاح على الموق
 .http://www.COMPRASNET.gov.br/legislacao/leis/lei8666.pdf و

 The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of“ للوثيقة المعنونة ) ب (٤المرفق  (3) 

Multilateral trade Negotiations” المتاحة على الموقع ،http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-

94_e.pdf. 
 .من اتفاق الاشتراء الحكومي) أ (٦‘٩‘في المادة " خيارات الاشتراء الإضافي"انظر، مثلا، الاشارة إلى  (4) 
 من قانون الاشتراء العمومي في جمهورية بلغاريا، المؤرخ ١٠ترد هذه المسألة بصورة محددة، مثلا، في المادة  (5) 

، ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢ المؤرخ ٥٦، المنشور في الجازيت الحكومية، العدد ١٩٩٩يونيه /ران حزي٢٥
) ٤ (١٥، وكذلك في المادة http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/49.docوالمتاح أيضا على الموقع 

 بعمليات الاحتياز العمومية  فيما يتعلق٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٤ في رومانيا، المؤرخ ٢٠من القانون رقم 
 .بواسطة العروض الالكترونية

 من المبادئ التوجيهية للاشتراء في الكومنولث، كانون ١٧-٧ و١٦-٧انظر، في أستراليا، الفقرتين الفرعيتين  (6) 
، المتاحة على الموقع ")المبادئ التوجيهية للكومنولث"يشار إليها فيما يلي  (٢٠٠٥يناير /الثاني

http://www.finance.gov.au/ctc/commonwealth_procurement_guide.html من ارشادات ١٢، والمادة 
، المتاحة على الموقع ٢٠٠٥يناير /الاشتراء بشأن الالتزام بنشر عمليات الاشتراء، كانون الثاني

http://www.finance.gov.au/ctc/austender-annual_procurement_p.html) ي باسم يشار إليها فيما يل
 من لائحة تنظيم القانون؛ وفي الاتحاد ١٢؛ وفي شيلي، المادة ")ارشادات نشر عمليات الاشتراء الأسترالية"

 الصادر عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس EC/2004/18من توجيه الاتحاد الأوروبي، ) ١ (٣٥الأوروبي، المادة 
ات لمنح عقود الأشغال العمومية، وعقود التوريد  بشأن تنسيق الاجراء٢٠٠٤مارس / آذار٣١أوروبا والمؤرخ 

 /http://europa.eu.int/comm/internal_marketالعمومية، وعقود الخدمات العمومية المتاح أيضا على الموقع 

publicprocurement/legislation_en.htm من ٣٨؛ وفي بلدان الاتحاد الأوروبي، مثلا في النمسا، الفقرة 
، المتاح على الموقع (Purchase Contracts Award Act 2002)بشأن منح عقود الاشتراء القانون الاتحادي 
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http://wko.at/rp/vergabe/gesetzestextbvergg2002.pdf من التشريع الخاص ) أ (١٨؛ وفي ألمانيا، الفقرة
 ١٧ والمؤرخ (Verdingungsordnung für Leistungen (VOL))باشتراء الامدادات، الصادر عن وزير الاقتصاد 

، والمتاح باللغة الألمانية على الموقع ٢٠٠٢سبتمبر /أيلول
http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/Inhalte/Pdf/Homepage_2Fdownload_2Fwirtschaftspolitik_2F

VOL.pdf,property=pdf.pdf من التشريع الخاص باشتراء الخدمات، الصادر عن وزير الاقتصاد ) أ (٩، الفقرة
(Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)) والمتاح باللغة الألمانية على الموقع ،

http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/Inhalte/Pdf/V/verdingungsordnung-fuer-freiberufliche-

leistungen,property=pdf.pdf حركة المرور من قانون) أ (١٧، الفقرة ٢، والجزء ألف، من القسم 
، المتاح باللغة الألمانية على الموقع (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB))والانشاءات 

http://www.bmvbw.de/Anlage/original_13076/VOB-2002-Teile-A-und-B.pdf ١٨؛ وفي ليتوانيا، المادة-
، المتاح ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٣، IX-1217الرقم  من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية ليتوانيا، ٢

 .http://www.vpt.lt/admin/uploaded/lawonPP.pdfعلى الموقع 
، الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، بشأن اجراءات التنسيق EC/2004/18توجيه الاتحاد الأوروبي  (7) 

الجريدة الرسمية للاتحاد (ومية وعقود الخدمات العمومية لمنح عقود الأشغال العمومية وعقود التوريدات العم
، والمتاحة أيضا على الموقع ١١٤، الصفحة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، المؤرخة L 134الأوروبي، الرقم 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/ legislation_en.htm) ( يشار إليه هنا
 ").د الأوروبي بخصوص الاشتراء العموميتوجيه الاتحا"باسم 

 من قانون ١٣من توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص الاشتراء العمومي، والمادة ) ١ (٣٥انظر، مثلا، المادة  (8) 
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاني٢٩الاشتراء العمومي في بولندا، المؤرخ 

 من لائحة تنظيم القانون في ١٢ الأسترالي، والمادة  من قانون الاشتراء الحكومي١٦-٧انظر الفقرة الفرعية  (9) 
 .شيلي

انظر، بالتحديد، مدخل الاشتراء الحكومي الالكتروني الذي استهله مصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية  (10) 
 المتاح على الموقع (٢٠٠٤نوفمبر /للبلدان الأمريكية والبنك الدولي في تشرين الثاني

(http://www.mdb-egp.org/data/default.asp . ا مصارف التنميةوهو يحتوي على عدد من الوثائق التي أعد
ويوفر أحد . المتعددة الأطراف وتستخدمها عدة بلدان في تصميم مداخلها للاشتراء الحكومي الالكتروني

 ).٣٢الصفحة (أجزاء المدخل خريطة طريق للاشتراء الحكومي الالكتروني، تنشر فيها خطط الاشتراء 
قانون منح العقود لعام ( من القانون الاتحادي النمساوي بشأن منح عقود الاشتراء ٣٨انظر، مثلا، الفقرة  (11) 

 من قانون ٢٩؛ والفقرة http://wko.at/rp/vergabe/gesetzestextbvergg2002.pdf، على الموقع )٢٠٠٢
الجمهورية التشيكية بشأن العقود العمومية، المتاح على الموقع 

http://www.oecd.org/dataoecd/54/21/35013316.pdf من التشريع الخاص باشتراء الخدمات، ) أ (٩؛ والفقرة
، والمتاح (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF))الصادر عن وزير الاقتصاد الالماني 

-http://www.bmwa.bund.de/Redaktion/Inhalte/Pdf/V/verdingungsordnungباللغة الالمانية على الموقع 

fuer-freiberufliche-leistungen,property=pdf.pdf من قانون الاشتراء لتلبية احتياجات ) ١ (٢٢؛ والجزء
، المتاح على الموقع ٢٠٠٣يونيه / حزيران٥الدولة أو الحكومات المحلية في لاتفيا، 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/19/35014924.pdfمن قانون الاشتراء العمومي ٢-١٨ والمادة ؛ 
، المتاح على الموقع ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٣، IX-1217لجمهورية ليتوانيا، الرقم 

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/lawonPP.pdf ٢٩ من قانون الاشتراء العمومي في بولندا، ١٣؛ والمادة 
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؛ والمادة http://www.oecd.org/dataoecd/52/53/35015461.pdfقع ، المتاح على المو٢٠٠٤يناير /كانون الثاني
 .٢٠٠٠مايو / أيار٥ من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية سلوفينيا، ٦٧

 .من توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص الاشتراء العمومي) ١ (٣٥المادة  (12) 
 ٥ات الدولة أو الحكومات المحلية في لاتفيا، من قانون الاشتراء لتلبية احتياج) ٢ (٢٢انظر، مثلا، الجزء  (13) 

 .٢٠٠٣يونيه /حزيران
من توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص الاشتراء العمومي، مثلا، إعفاء الاجراءات، ) ١ (٣٥انظر، مثلا، المادة  (14) 

ن التنبيهي التي تم التفاوض عليها من دون النشر المسبق لإعلان عقد، من تطبيق الأحكام المتعلقة بنشر الاعلا
 .المسبق

هذه هيئات منفصلة قانونياً ومالياً عن الدولة ولكنها يمكن مع ذلك أن تكون خاضعة لسياسة الاشتراء  (15) 
وبالنسبة لهذه الهيئات فإن متطلب .  من اتفاق الاشتراء الحكومي٣-١انظر، المادة . الحكومي في الكومنولث

ى عمليات الاشتراء المشمولة، التي تمثل عمليات اشتراء غير اشتراء نشر خطط الاشتراء السنوية لا ينطبق إلا عل
 ٦ دولار وعمليات اشتراء خدمات الانشاءات التي تتجاوز قيمتها ٤٠٠ ٠٠٠الانشاءات والتي تتجاوز قيمتها 

 من ارشادات نشر عمليات الاشتراء الأسترالية ١-٤انظر المادة ). بالدولارات الأسترالية(ملايين دولار 
، على الموقع (CAC Act Procurement) ٢٠٠٤ من توجيهات وزير المالية لعام ٤ و٣المادتين و

http://www.finance.gov.au/ctc/finance_minister_s__cac_act_pr.html. 
 .https://www.tenders.gov.au/federal/index.shtmlانظر الموقع  (16) 
 .تراء الأسترالية من ارشادات نشر عمليات الاش١-٤المادة  (17) 
 .المصدر نفسه (18) 
قانون منح عقود الاشتراء (من القانون الاتحادي النمساوي بشأن منح عقود الاشتراء ) ١ (٣٨انظر الفقرة  (19) 

 .http://wko.at/rp/vergabe/gesetzestextbvergg2002.pdfالمتاح على الموقع ) ٢٠٠٢لعام 
 .ليات الاشتراء الاسترالية من ارشادات نشر عم١-٤انظر المادة  (20) 
 . من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية ليتوانيا٤-١٨توجد أحكام مماثلة، مثلا، في المادة  (21) 
 فيما يتعلق بالاحتياز العمومي ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٤ المؤرخ ٢٠من القانون رقم ) ٢ (١٥المادة  (22) 

 .بواسطة العروض الالكترونية
المتاح على الموقع ( من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية صربيا ٧١لا، المادة انظر، مث (23) 

http://www.oecd.org/dataoecd/34/12/35016323.pdf( ٢٠٠٢مايو / أيار٥، والمؤرخ. 
 . من ارشادات نشر عمليات الاشتراء الأسترالية٢-٤المادة  (24) 
 ).١انظر أعلاه، الملحوظة (انون  من لائحة تنظيم الق١٩-٢انظر، مثلا، المادة  (25) 
من ) ١ (٦٧ من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية صربيا، وكذلك بموجب المادة ٧١مثلا، بموجب المادة  (26) 

، يتعين نشر الاعلان التنبيهي المسبق ٢٠٠٠مايو / أيار٥قانون الاشتراء العمومي لجمهورية سلوفينيا، المؤرخ 
 .على الأقل مرة في السنة

 من ارشادات نشر عمليات ٢-٤ من قانون الاشتراء الحكومي، والمادة ١٧-٧انظر، مثلا، في أستراليا، المادة  (27) 
 .الاشتراء
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، الصادر عن البرلمان الأوروبي EC/2001/78، ٢٠٠١ بتوجيه الاتحاد الأوروبي لعام ١انظر، مثلا، المرفق  (28) 
شأن استخدام استمارات نمطية في نشر اعلانات العقود ، ب٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٣ومجلس أوروبا والمؤرخ 

، الصفحة ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٩، المؤرخ L 285الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد (العمومية 
، المتاح على الموقع ")توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص اعلانات العقود العمومية"يشار إليه هنا باسم ) (١

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/ l_285/l_28520011029en00010162.pdf ٣ (٢٢؛ والمادة (
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٥من قانون الاشتراء لتلبية احتياجات الدولة أو الحكومات المحلية في لاتفيا، المؤرخ 

 ".اعلان المعلومات المسبق"لف، بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص الاشتراء العمومي، المرفق السابع أ (29) 
 ).١انظر أعلاه، الملحوظة ( من لائحة تنظيم القانون في شيلي ٩٨انظر المادة  (30) 
 . من ارشادات نشر عمليات الاشتراء الأسترالية٢-٤انظر المادة  (31) 
 .٤-٤المصدر نفسه، المادة  (32) 
 قانون الاشتراء العمومي لجمهورية ليتوانيا، الرقممن ) ٣ (٢٠و) ٢١) (٢ (٢٠انظر، مثلا، المادتين  (33) 

IX-1217 والمتاح على الموقع ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول٣، المؤرخ ،
http://www.vpt.lt/admin/uploaded/lawonPP.pdf. 

وجيه ترفق استمارة نمطية بت). أ (١انظر توجيه الاتحاد الأوروبي بخصوص الاشتراء العمومي، المرفق الثامن،  (34) 
 ).٢٨انظر أعلاه، الملحوظة (الاتحاد الأوروبي بخصوص اعلانات العقود العمومية 

 يوما، ٢٥في أستراليا، يجوز تقصير المدة ولكن ليس بأقل من عشرة أيام بدلا من الحد الزمني الأدنى الذي كان  (35) 
انظر المادة (هم للمناقصة شريطة أن يكون هناك وقت معقول متاح للموردين المحتملين من أجل إعداد عروض

من توجيه الاتحاد الأوروبي ) ٤ (٣٨وبموجب المادة .  من ارشادات نشر عمليات الاشتراء الأسترالية٣-٤
 ٥٢ يوما من الحد الزمني الذي كان ٢٢ يوما وحتى ٣٦بخصوص الاشتراء العمومي، يمكن تقصير المدة إلى 
 يوما وكانت ٤٠ يوما و٣٧ والحدود الزمنية التي كانت يوما وكان مطبقاً في حالة الاجراءات المفتوحة،

من قانون الاشتراء لتلبية احتياجات ) ٩ (٢٥انظر أيضا الجزء . مطبقة في حالة الأساليب الأخرى للاشتراء
 من قانون ٤٨ و٣٩ و٣٨؛ والمواد ٢٠٠٣يونيه / حزيران٥الدولة أو الحكومات المحلية في لاتفيا، المؤرخ 

 ٥ من قانون الاشتراء العمومي لسلوفينيا، المؤرخ ٦٣و) ٣ (٦٠ي لجمهورية ليتوانيا؛ والمادتين الاشتراء الحكوم
 .٢٠٠٠مايو /أيار

من توجيه الاتحاد الأوروبي ) ٤ (٣٨ من ارشادات نشر عمليات الاشتراء الأسترالية والمادة ٣-٤انظر المادة  (36) 
 .بخصوص الاشتراء العمومي

 كانون ٣، المؤرخ IX-1217من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية ليتوانيا، العدد ) ٣ (٢٠انظر، مثلا، المادة  (37) 
 .http://www.vpt.lt/admin/uploaded/lawonPP.pdf، والمتاح على الموقع ٢٠٠٢ديسمبر /الأول

لأربعون، الملحق الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واللرجوع إلى نص القانون النموذجي انظر  (38) 
المنشور أيضا في حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون (، والمرفق الأول )Corr.1 و A/49/17(، والتصويب ١٧رقم 

منشور الأمم المتحدة،  (١٩٩٤، ٢٥، الد ")حولية الأونسيترال"يشار إليها فيما يلي باسم (التجاري الدولي 
ويوجد نص القانون النموذجي في شكل الكتروني على . رفق الأول، الجزء الثالث، الم)E.95.V.2رقم المبيع 

 .(http://www.uncitral.org/english/texts/procurem/ml-procure.htm)موقع الأونسيترال الويب 
 .، دليل الاشتراع١٠الجزء الأول، الفقرة  (39) 
حولية الأونسيترال ، المستنسخة في A/CN.9/315 في الوثيقة ٤٧ و٤٦للنظر في هذه المسألة، انظر الفقرتين  (40) 

، والجزء الثاني، ثانيا، ألف؛ والوثيقة )E.90.V.9منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ) (١٩٨٩الد العشرون، (
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A/CN.9/331 لد الحادي والعشرون، حولية الأونسيترال، المستنسخة في ٩٧-٩٣، الفقرات١٩٩٠، ا 
 ، الفقراتA/CN.9/343، الجزء الثاني، ثانيا، ألف؛ والوثيقة )E.91.V.6بيع منشور الأمم المتحدة، رقم الم(

منشور الأمم المتحدة، رقم  (١٩٩١، الد الثاني والعشرون، حولية الأونسيترال، المستنسخة في ١٨٣-١٨١
 .، الجزء الثاني، ثانيا، ألف)E.93.V.2المبيع 

، والمتاح على الموقع ٢٠٠٤ديسمبر / المؤرخ كانون الأول،Aus Tender User Guideانظر دليل المستعمل  (41) 
http://www.contracts.gov.au/docs/GaPSUserGuide_20040401.pdf. 

يقوم الاتحاد الأوروبي بتشغيل نظام مركزي للنشر والترجمة لجميع الدول الأعضاء، ويجب أن يستخدم بالنسبة  (42) 
ن عنها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي متاحة في شكل لجميع العقود المنظمة، التي ينشر الاعلا

بيد أن الجهات المشترية يمكن أن تنشر اعلانات إضافية في ). CD-ROMعلى الانترنت وعلى (الكتروني فقط 
 ).على ورق مطبوع في كثير من الأحيان وبوسائل الكترونية إضافية(منشورات أخرى، وهي تفعل ذلك عادة 

، المتاحة ٤٠-٣٢نظر، على وجه التحديد، خريطة الطريق الخاصة بالاشتراء الحكومي الالكتروني، الصفحات ا (43) 
 في مدخل الاشتراء الحكومي الالكتروني لمصارف التنمية المتعددة الأطراف، على الموقع

(http://www.mdb-egp.org/data/default.asp.). 
 .٣٢المصدر نفسه، الصفحة  (44) 
 في ١٩٩٣يونيه / حزيران٢١، المؤرخ ٦٦٦-٨باء من القانون رقم -٣ألف و-٣ر، مثلا، المادتين انظ (45) 

ألف -٣وعلى سبيل المثال فإن المادة .  من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية ليتوانيا٢-١٩البرازيل؛ والمادة 
ت المستقلة، والمؤسسات العمومية أن جميع أجهزة الادارة العمومية، والكيانا"من القانون البرازيلي تنص على 

يتعين عليها أن تنشر في الوقت المناسب، من خلال مواقع الانترنت الخاصة ا أو من خلال مواقع محددة 
للادارة الاتحادية أو لإدارة الولاية أو البلدية المعنية، بيانات ومعلومات متصلة باجراءات الاشتراع الجارية 

باء تنص على أن حكومات الولايات يتعين عليها إنشاء مواقع محددة على -٣كما أن المادة ." ونتائجها
الانترنت لكي تنشر، بموجب اتفاقات دائمة، معلومات متصلة بعمليات الاشتراء التي تقوم ا البلديات التي لا 

-٣متثال للمادة والتي لا تملك الموارد التقنية أو المالية اللازمة للا) مائة ألف (١٠٠ ٠٠٠يتجاوز عدد سكانها 
 .ألف

ديسمبر / كانون الأول١٤من قانون الاشتراء العمومي لجمهورية كرواتيا، المؤرخ ) ١ (٢٣انظر، مثلا، المادة  (46) 
 .http://www.oecd.org/dataoecd/54/62/35013293.pdf، والمتاح على الموقع ٢٠٠١

 من ٥-١٩ بخصوص الاشتراء العمومي، والمادة  من توجيه الاتحاد الأوروبي٣٦ و٣٥انظر، مثلا، المادتين  (47) 
 .قانون الاشتراء العمومي لجمهورية ليتوانيا

انظر خريطة الطريق الخاصة بالاشتراء الحكومي الالكتروني، المتاحة في مدخل الاشتراء الحكومي الالكتروني  (48) 
 .٣٢، الصفحة (.http://www.mdb-egp.org/data/default.asp)لمصارف التنمية المتعددة الأطراف على الموقع 
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